جامعــة محمـد خيضـر بسكـــرة

كليـة العلـوم الاقتصاديـة و التسييـر

الملتقـى الدولي حـول " سياسات التمويل و أثرها على الاقتصاديات و المؤسسات – دراسة حالة الجزائر و الدول النامية - "

يومي 21 – 22 نوفمبر 2006 .

مداخـلة حـول " أدوات التمويل المصرفي اللاربوية و دورها في دعم المؤسسات   الاقتصادية – مع عرض لبعض التجارب في الدول النامية - .
من إعـــداد :

  مهــدي مـيـلود                        أستاذ مساعد بجامعـــة وهـــران.
مقدمة : 

     تعاني جل مؤسسات الدول النامية من مشكل تمويل إستثماراتها، حيث أن الأموال المتاحة لها لا تفي لها بالغرض ، و أمام هذا الوضع تلجأ هده المؤسسات  إلى التمويل البنكي الكلاسيكي لطلب قروض لتغطية هذا العجز و لكنها كثيرا ما تصطدم بشروط اقتراض صعبة و قاسية، و النتيجة الحتمية لهذه الحلقة تراكم ديونها إلى حد تصبح تمثل عبئا ثقيلا يعوق استمرارها.
     و مما تجدر الاشارة اليه، أن غالب تلك القروض المقدمة من طرف البنوك التقليدية تتحيز للجدارة الائتمانية على حساب الجدوى الانتاجية للمشاريع.

     و أمام هذا الوضع، جاءت أو بالأحرى فرضت نفسها فكرة التمويل المصرفي اللاربوي لتمحوا الآثار السلبية للتمويل الكلاسيكي و تبرز العمل الإيجابي و الفعال في تمويل الإستثمارات و غيرها من مستلزمات التنمية الإقتصادية، و لقد خطت البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية خطوات واسعة في هذا الشأن، فياترى ماهي أهم أدوات التمويل اللاربوية وكيف من شأنها تدعيم المؤسسات الإقتصادية في الدول النامية بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة  ؟  وللإجابة على هذا التساؤل ارتأينا على تبني المحاور الآتية: 

- المحور الأول : حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى التمويل.

- المحور الثاني : مكانة التمويل في الإسلام و أوجه التشابه بينه و بين التمويل الربوي.

- المحور الثالث : أدوات التمويل اللاربوية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية.

- المحور الرابع : بعض التجارب الحديثة في تمويل المؤسسات الاقتصادية في البلدان النامية.   

المحور الأول : حاجة المؤسسات الاقتصادية الى التمويل و الغرض منه.

1- معنى الحاجة الى التمويل : 

         ان حاجة المؤسسات الاقتصادية الى التمويل معناها الحاجة الى زيادة نشاطها أو المحافظة عليه من خلال زيادة رأسمالها المتداول، أو من يشاركها بالأموال التي قد لا تتوفر لديها، أو لدى من يعطيها المال على- سبيل المضاربة وفق مفهوم الشريعة الاسلامية،أوالاقل تأجير الآلات أو المعدات- ، و يفترض ذلك من خلال أن هذا العصر الذي نعيشه يتميز بتعدد الحاجة الى التمويل و طول آجاله و ضخامة حجمه و مرد هذا في معظم الأحيان الى التوالي في ارتفاع الاسعارو زيادة الأعباء و التكاليف كالأجور و التأمينات الاجتماعية و الصحية أو مواكبة التطور التكنولوجي الهائل، و تطور أنماط الاستهلاك و ارتقاء مستوى المعيشة في معظم بلدان العالم. هذا في الوقت الذي ضعف فيه الادخار فعجز عن مقابلة التزايد المستمر في الحاجات أو بمعنى آخر أحدث فجوة إدخارية.

2- حاجات المؤسسات الاقتصادية : 
      يمكننا تقسيم حاجات المؤسسات الاقتصادية سواءا أكانت تجارية ، صناعية، خدمية أم زراعية، وسواءا أكانت داخلة في إطار قطاع الاعمال العام أم في القطاع الخاص إلى قسمين: 

2-1- القسم الأول : حاجات تتعلق بتمويل رأس المال الثابت كشراء الآلات و المعدات و العقارات ....إلخ، أي أن المقصود من ذلك هو الحاجة إلى الأصول الثابتة و مصادر الإنتاج. وهي حاجات طويلة الأجل لا يمكن إشباعها إلا بالاعتماد أو الالتجاء إلى التمويل طويل الأجل بواسطة البنوك ذات الموارد طويلة الاجل سواءا كانت ممولة لها أم ناتجة من إصدار أسهم خاصة بها أم شركاتها ام عن طريق الودائع المجمدة ذات الآجال الطويلة ( أكثر من 3 سنوات ) و كلا النوعين من صيغ التمويل يمكن أن تساهم فيها البنوك الاسلامية من خلال صيغة المشاركة الدائمة أو المشاركة في رأس المال المشروع أو المشاركة المنتهية بالتمليك.

2-2- القسم الثاني : حاجات طارئة تتعلق بتغطية رأس المال المتداول ، و هو الجزء الذي تحتفظ به في حالة سيولة لاستخدامه في تشغيل رأس المال الثابت و القيام بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة و لذا يعبر عنه برأس المال العامل، و مدة هذا التمويل تمتد إلى سنتين.

    3- الغرض من الحاجة الى التمويل : 

      يستفاد من ذلك أن الغرض من الحاجة إلى التمويل هو إلى أي مجال أو نشاط ستوجه المؤسسة الاقتصادية الأموال التي تطلبها من البنوك، و القاعدة الأساسية ان يكون الغرض داخلا في النشاط العادي للمؤسسة الاقتصادية أو مكملا له على اقل تقدير، أي أنه إذا عرفت البنوك اسباب نقص سيولة المؤسسات الاقتصادية التي أدت بها إلى حاجتها لطلب التمويل من البنوكو اقتنعت بجدية بهذه الأسباب فإنها تنتقل إلى السؤال الثاني: هل سيترتب على منح التمويل المطلوب ازدياد قدرة المؤسسات على الوفاء في الأجل الذي سيعين لذلك دون حاجتها إلى تصفية بعض أصولها أو الالتجاء مرة أخرى إلى طلب التمويل .

    و المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية يمكنها أن تتعرف على الغرض الذي تطلب المؤسسات الاقتصادية تمويله من خلال فاتورة العرض التي تقدمها و ترغب في شراء محتوياتها، أو الفاتورة المبدئية في حالة الاستيراد من الخارج ( مرابحة استيرادية )، أو الدراسة التي تطلب فيها المؤسسات الاقتصادية من البنك مشاركته في مشروع أو إمكانية القيام بعملية مضاربة بنوعيها.

    إن البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية و بناءا على الصيغ و الأدوات الإسلامية التي تتعامل بها تستطيع أن تدخل في مجالات الإنتاج، التداول و الاستهلاك، فكيف يكون ذلك يا ترى ؟  

شكل رقم (01 ) : خيـارات التمــويل.
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المصدر : أنور مصباح سوبرة:"شركات استثمار الأموال من منظور إسلامي." مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،2004، ص114.

المحور الثاني : مكانة التمويل في الإسلام و أوجه التشابه بينه و بين التمويل الربوي.

1-  مفهوم التمويل : 

     التمويل في اللغة مشتق من المال، يقال تمولت و استملْتﹶ كثر مالك، و موله غيره....و ملته بالضم أعطيته المال 
 و في المعجم الوسيط : موله : قدم له ما يحتاج من المال، يقال مول فلانا و مول العمل.

    و على هذا، فقد اندرج في أبجديات علم الاقتصاد، أن التمويل هو:" أن يقوم شخص طبيعي أو معنوي بتقديم أموال لشخص آخر طبيعي أو معنوي، إما على سبيل التبرع ( إعانات و مساعدات مثلا ) أو على سبيل التعاون بين الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقا وفق طبيعة عمل كل منهما و مدى مساهمته في رأسمال و اتخاذ القرار الإداري و الاستثماري"
.

2- مكانة التمويل في الاقتصاد الإسلامي:    

    يعتبر الإسلام أن المال مال الله، و أن الإنسان مستخلف فيه لوضعه في مجاله و أبوابه المشروعة و هذا نابع من النظرة الشاملة لاستخلاف الإنسان في هذه الأرض، كما قال تعالى: " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم." سورة النور آية 33 . 

   إن نظرة الإسلام للمال نظرة تقدير و تكريم، لأنه سبحانه يجعل المال ماله، و يريد ممن يؤتيه سبحانه و تعالى هذا المال أن ينفقه في مجاله و أن يحسن استغلاله لمصلحته و مصلحة المجتمع لأنه مستخلف فيه و ليس مالكا له.

   ثم إن الإسلام قد بين أن للمال أهمية، "و تتجلى أهميته في كونه قوام الحياة، كما قال تعالى في سورة النساء ، آية 5 : " و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما." ففي كلمة "قياما" إشارة إلى أن حياتنا لا تقوم إلا بهذا المال، و هذه حقيقة مسلمة وواقع معاش في هذا الوجود، فالأمة القادرة القاهرة هي الأمة الأغنى و الجماعة التي تسير أمورها بنجاح و اطراد هي التي تملك من المال ما يهيئ لها هذا النجاح"
.  

3-أوجه التشابه و الاختلاف بين التمويل اللاربوي و التمويل الربوي : 

   لما كان التمويل شكلا من أشكال التعامل التي يقرها الاقتصاد الإسلامي، و تأخذ به البنوك الربوي على حد سواء، كان لابد من الإشارة إلى بعض أوجه التشابه و الاختلاف بينهما، فأما أوجه التشابه بينهما فقد تنحصر في النقاط التالية:

· الصورة التي يتم بها التمويل، حيث يكون المال من جانب و الطرف العامل من جانب آخر، و هذا ما يحدث في التمويل الربوي و التمويل الإسلامي على حد سواء.

· الغاية المنشودة من هذا التمويل و هي الحصول على أرباح أو فوائد عن طريق طرف آخر.
· الطريقة التي يتم بها إدارة هذه الأموال و استثمارها، حيث غالبا ما ينحصر القرار الإداري في الطرف العامل و يكون المال من الطرف الممول، و يمكن في هذه الحالة أن يقيد العامل بنوع أو طبيعة الاستثمار المطلوب و ينص على ذلك في العقد صراحة. 
و أما أوجه الاختلاف فيمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

- أن التمويل الإسلامي غالبا ما يساعد على توسيع قاعدة المشاركة في ملكية المشاريع، بحيث تتاح الفرصة لعدد غير قليل من صغار الممولين الاشتراك في أسهم الشركات و القطاعات الإنتاجية المختلفة، على العكس مما هو معروف في التمويل الربوي الذي يؤدي إلى تضييق قاعدة المشاركة و حصر ملكية المشاريع بفئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال .  

- يساهم التمويل الإسلامي إلى حد كبير في تحقيق التوزيع العادل و إيجاد التوازن الذي يحول دون تكدس الثروات بأيدي المرابين أو كبار التجار من أصحاب رؤوس الأموال كما هو الشأن في النظام الربوي.

- يستمر ملك رأسمال في التمويل الإسلامي للمالك بينما تنتقل الملكية له في التمويل الربوي.

- يتحمل رب المال في التمويل الإسلامي الخسارة حالة عدم وجود تقصير أو إهمال من العامل، بينما لا يتحمل رب المال في التمويل الربوي أي خسارة.

- ترتبط الزيادة التي يحصل عليها كل من رب المال و العامل في التمويل الإسلامي بمقدار الربح المتحقق من الاستثمار المشترك بين الطرفين ووفق النسبة المتفق عليها، بينما في التمويل الربوي لا علاقة للممول بالربح و الخسارة، و قد لا تقف الفائدة على نسبة معينة بل تختلف في العقد الواحد بين شهر و آخر، في حين لا يمكن لها أن تزيد التمويل الإسلامي عن الحد المتفق عليه في كل عقد على حدى.  

- يتم التمويل الإسلامي عن طريق النقود و عن طريق الأصول الثابتة كما في المساقاة و المزارعة و الآلات و الدواب و غير ذلك، بينما لا يقع التمويل الربوي إلا عن طريق النقود فقط، و هذا يظهر شمولية الإسلام و ضرورة تأثير العمل في الناتج بخلاف التمويل الربوي الذي لا يعير العمل أي أثر لكونه يعتمد على الفائدة دون ما يتحقق من أرباح أو خسائر، و بذلك تكون المخاطرة في التمويل الإسلامي جزءا من العقد لا يمكن أن يعترف به التمويل الربوي.

المحور الثالث : بعض أدوات التمويل اللاربوية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية.

       هناك صيغ تمويل متعددة جدا في الإقتصاد الإسلامي، سنركز على بعضها :

1- التمويل عن طريق عقود البيع :
1- 1- البيع الآجل ( بيع التقسيط ) : صيغة تمويل غير نقدي، و هو من البيوع الائتمانية حيث يتم دفع سعر السلعة المباعة على أقساط في المستقبل هي في مجموعها أكثر من ثمنها إن بيعت حالا، و قد أجازها جملة من الفقهاء بشروط أهمها : 

- أن يتم تحديد الأجل عند ابتداء عقد البيع.

- بيان قيمة كل قسط من الثمن و تعيين مدة استلامه منعا للجهالة.

- إذا تأخر المشتري في سداد الأقساط لم يجز تحميله أي زيادة في قيمة القسط بسبب التأخير، و إنما ينظره إن كان معسرا، و يقاضيه إن كان مماطلا.
 

     و مزايا عقد البيع الآجل واضحة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية)، كمشتر للمواد الأولية أو سلع وسيطة، التي تحتاجها في نشاطها الإنتاجي، كما يمكن استخدام البيع الآجل لشراء المعدات و الأدوات، لكن ينبغي للمؤسسة أن تنظر إلى الأجل المحدد للسداد، و تنظر لوفرة السيولة النقدية الحاضرة لتمويل العمليات الجارية.

1-2- بيع المرابحة: يمكن تعريفه : " بأنه ذلك البيع الذي يزيد فيه سعر بيع السلعة لسلعة من السلع عن سعر شراء السلعة الأصلي لتحقيق ربح
 . " و هو على قسمين
 : 

1-2-1-" بيع المرابحة العادية أو بيع ما سبق شراؤه: و هنا يقوم التاجر بشراء السلعة بدون أن يكون هناك وعد مسبق من المشتري بشراء البضاعة و إنما يتم البيع نتيجة عرض البضاعة و حاجة المشتري إليها .

1-2-2- بيع المرابحة للآمر بالشراء:   و هي التي تتكون من ثلاثة أطراف هي : البائع، المشتري و البنك باعتباره تاجرا وسيطا بين البائع الأول و المشتري، و هنا لا يشتري البنك السلعة إلا بعد تحديد المشتري لرغبته بصورة لا تحتمل المنازعة، و أن يقطع على نفسه وعدا بشراء السلعة المطابقة للمواصفات التي طلبها من البنك. و هي عملية مركبة من وعد بالشراء و بيع بالمرابحة، و هي ليست من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن البنك لا يعرض للبيع شيئا و لكنه يتلقى أمرا بالشراء، و هو لا يبيع حتى يملك ما هو مطلوب و يعرضه على المشتري الآمر ليرى ما إذا كان مطابقا لما وصف، كما أن هذه العملية لا تنطوي على ربح ما لم يضمن، لأن المصرف قد اشترى و أصبح مالكا يتحمل تبعة الهلاك."   
       تستطيع المؤسسات الاقتصادية بمقتضى هذه الصيغة الحصول على احتياجاتها من الآلات و التجهيزات المختلفة و المواد الأولية، و تقوم بدفع القيمة فورا على أقساط شهرية، أو غير ذلك من الترتيبات المناسبة، و من تم فإنها صيغة تمويل عيني مناسبة للمؤسسات الاقتصادية  تتميز بمرونة أكبر في عملية التمويل، إذ تظهر هذه الأخيرة عند الاتفاق على هامش للربح بين البائع و المشتري.  

1-3- بيع السلم: هو عقد ببيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة و معلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا. 
 إلى غير غيرها من الشروط التي وضعها الفقهاء . 

    إذا بيع السلم صيغة تمويلية نقدية و عينية مناسبة للمؤسسات الاقتصادية حيث يمكن أن يكون الثمن ( رأس المال السلم ) نقدا يدفع مقدما أو عيانا، مثل مواد أولية معلومة المقدار، آلات وتجهيزات، أو منفعة كتقديم مبنى لعمل مصنع، فتستخدمه المؤسسة لمدة معلومة، و قد يكون خدمات نقل لمدة معينة لمسافات معينة، و يكون المقابل كميات معينة من منتجات المؤسسة محددة الصفات تسلم في آجال معينة.

   و منه نرى أن عقد السلم بإمكانه أن يتيح للمؤسسات الاقتصادية الحصول على سيولة نقدية متمثلة في الثمن الذي تقبضه المؤسسة عند التعاقد مقابل التعهد بتسليم كمية من إنتاجها بعد فترة من الزمن.

1-4- عقد الإجارة: و هي عقد على منفعة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا.
 فهو بيع منفعة أو خدمة، و ليس سلعة مثل العقود الأخرى. و عقد الإجارة يتضمن تحديد صفة العين المؤجرة و تمكين المستأجر منها و تعهد مالكها بصيانتها، و لا يشترط على المستأجر ضمان العين المأجورة إلا في حالتي التعدي و التقصير، و ذلك خلال مدة و أجرة يتفق عليهما طرفي العقد.
 

   إن عقد الإجارة مناسب جدا لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في الحصول على احتياجاتها من رأس المال الثابت دون إرهاق لها. فالمؤسسة تستطيع أن تدفع إيجارا للمكان الذي تمارس فيه نشاطها دون تكليف لميزانيتها، و هذا بالطبع لا يقارن إطلاقا بتكاليف شراء المكان، كما تستطيع المؤسسات الاقتصادية أن تحصل على الآلات أو المعدات و الأدوات التي تحتاجها بصيغة الإجارة أيضا، ومن المفيد للمؤسسات الاقتصادية كذلك، أن يكون مالك العين المستأجرة مسئولا عن صيانتها.  

1-5- عقد الإستصناع: هو عقد بموجبه يكلف الصانع بصناعة شيء محدد الجنس و النوع و القدر و الصفة، و يتم الاتفاق على الاستصناع خلال أجل معين، كما يجوز عدم تحديد الأجل.
 

    إن عقد الاستصناع يمكن أن يساهم في تمويل صغار الصناع أو الحرفيين، وفقا لاستراتيجية معينة لتنمية المؤسسات الاقتصادية و بخاصة الم ص م(PME)، فيتم تحديد سلع معينة بمواصفات محددة و تكليف المؤسسات الصغيرة بإنتاجها و تسليمها لإحدى الهيئات المتخصصة لتتولى تسويقها. ومنه يمكن بهذا الشكل تمويل المؤسسات الصغيرة و تنمية أعمالها وفقا لبرنامج معين لإنتاج سلع يحتاجها السوق أو تحتاجها بعض المؤسسات الكبيرة. و هكذا إذا تم التمويل بهذا الشكل فإنه من الممكن استخدامه لتحديد أنواع المنتجات و الإشراف على مواصفاتها بدقة و المساهمة بشكل مباشر في تسويقها، فتتخلص المؤسسات الصغيرة بهذا من معظم مشاكلها التمويلية و التقنية و التسويقية بدون التعرض لمخاطر الديون و فوائدها، كما أن عقد الاستصناع يصلح بطبيعته لتمويل احتياجات رأس المال العامل للمؤسسات الصغيرة و من الخطورة استخدامه لتمويل رأس المال الثابت، حيث هذا سيؤدي إلى ارتفاع مخاطر عدم الوفاء بالعقد، أي الإخفاق في تسليم السلعة المطلوب تصنيعها.   

2- التمويل عن طريق المشاركة:  
    الشركة في الإسلام لها عدة أشكال: 

2-1-شركة الأموال: و المال هنا يكون شركة بين طرفي العقد، و هذه تنقسم بدورها إلى شركة العنان و شركة المفاوضة. 

     إن هاتين الصيغتين تقومان كما أسلفنا عموما على مشاركة أكثر من فرد بماله، فتتجمع أموال الشركاء في وعاء واحد يستخدم لتحقيق أهداف إستثمارية يتفق عليها الشركاء جميعا، و يصير تقسيم الربح بينهم وفقا لنصيب كل واحد منهم في رأس مال الشركة أو وفقا للنسب التي يتفق ون عليها. أما الخسارة فيتحملها كل منهم وفقا لنصيبه في رأس مال الشركة. و يجوز في هاتين الصيغتين اشتراط تساوي الشركاء في العمل و أهلية التصرف، أو يجوز تفويض أحد الشركاء في العمل مقابل أجر أو نصيب أكبر من العائد الذي يتحقق، و لكن عموما لا يجوز منع أي شريك عن العمل.
     

        و هناك فروق أخرى مبينة في الجدول التالي: 

جدول رقم (01) : الفوارق بين شركة المفاوضة و العنان.

	
	شركة المفاوضة
	شركة العنان

	01
	المساواة في رأس المال 
	يجوز تفاضل الحصص في رأس المال

	02
	المساواة في الأموال النقدية الخاصة
	لا يشترط التساوي في المال الخاص

	03
	تنعقد على الوكالة و الكفالة 
	تنعقد على الوكالة

	04
	المساواة في الربح
	يجوز التفاضل في الربح 

	05
	يجوز للشريك التصرف المطلق في المال
	مقيد التصرف إلا بإذن الشريك


المصدر: أنور مصباح سوبرة، مرجع سابق، ص67.

2-2- شركة الأعمال: و هو اشتراك الطرفين في عمل، يقومان به سويا كالإيجار أو الحدادة و غيرها ثم قسمة ما يحصلان عليه بينهما
، و سمي هذا النوع من الشركة بشركة الصنائع ، شركة الأبدان أو شركة التقبل.

3-2-شركة الوجوه: و هي عقد يشترك بموجبه اثنان فأكثر على أن يشتروا بوجهاتهم و سمعتهم و الثقة فيهم أشياء بالدين، على أن يقتسموا الربح بعد بيع ما اشتركوا فيه، و هذه الشركة قد انكرها بعض الفقهاء.

بالرغم من ملائمة عقد الشركة بصفة عامة للمؤسسات الاقتصادية ، إلا أن بعض الصيغ قد لا تكون ملائمة إطلاقا، خاصة للمؤسسات الصغيرة التي تفتقر بطبيعتها إلى " الوجاهة " ، فغالبا ما تكون غير معروفة عند الناس، و ليس لها إسم تجاري يعول عليه حتى تتحصل على الائتمان. و بالنسبة لشركة العنان، يلاحظ أنها أكثر ملائمة من شركة المفاوضة في المال، حيث هذه الأخيرة تسمح لكل شريك من الشركاء بحرية التصرف في البيع و الشراء و الكراء و غيرها في غيبة أو حضور الآخرين. و هذه الحرية لا تتفق أبدا مع الضرورات التنظيمية اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية، و تعتبر شركة الأعمال أكثر الصيغ ملائمة لظروف المؤسسات الصغيرة جدا في البلدان النامية، و بواسطة هذه الشركة يمكن -كما هو متصور- تجميع أعداد من المؤسسات الصغيرة جدا لتعمل معا بدلا من تفرقها.      

3- المضــاربــة : 

          المضاربة في المفهوم الإسلامي يختلف تماما عن مفهوم المضاربة المستخدم في الفكر الإقتصادي المعاصر. إذ يقصد به اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما رأس المال و يسمى بـ" صاحب المال"، و يقدم الآخر جهده المتمثل في الإدارة أو الخبرة أو التقنية، و يسمى صاحب الجهد: " المضارب."
 

          و يتفق الطرفان معا على مقاسمة ما قد يتحقق من ربح من عملية الاستثمار بنسب معينة فيما بينهما.، و لصاحب المال أن يضع شروطا تضمن له الاستخدام السليم أو أفضل استخدام يتصوره لماله و للمضارب أن يقبل أو يرفض. فإذا قبل تم الاتفاق، فإذا تحققت خسارة فإن صاحب المال يتحملها من الأصل ما لم يثبت أن المضارب قد أهمل أو أخل بشروط قبلها في استخدام المال و في حالة الخسارة لا يحصل المضارب على شيء إطلاقا مقابل جهده الذي بذله مهما كان. و هكذا يساوي الإسلام بين المال و العمل ( التنظيم )، إذ يربحان معا أو يخسران معا، فيخسر صاحب المال ماله و يخسر صاحب العمل عمله، مما يجعل صاحب المال حريصا في اختيار المضارب الكفء، و يجعل صاحب العمل -أي المضارب- حريصا على تحقيق الربح لينال عائدا مقابل جهده و يحافظ على سمعته.
 

    و يصح تعليق المضاربة على شرط في المستقبل، و يصح توقيتها، كما يصح أن تكون مقيدة بنشاط معين أو مكان معين أو زمان معين، و هذه يطلق عليها إسم " المضاربة المقيدة "، كما يصح أن تكون مطلقة، بمعنى أن المضارب له مطلق الحرية في البيع و الشراء و توكيل غير و السفر بمال المضاربة و الإجارة و الإستئجار و غيرها من المعاملات و هذه تسمى " مضاربة مطلقة ".  

    إن أسلوب المضاربة يتيح فرصة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية و هذا بتمويل عملياتها الاستثمارية و فك اختناقات التمويل التي تعرفها هذه المؤسسات و هذا في كافة القطاعات الاقتصادية: 

· ففي القطاع الصناعي تنشأ المضاربة بين المستثمر الممول و رب العمل المضارب.

· و في القطاع الزراعي تنشأ المضاربة في مختلف أصناف المشاريع الزراعية، فمن أنواع المضاربة الزراعية: نجد المزارعة التي تربط بين الممول المستثمر و المضارب المزارع، و المغارسة في حالة تمويل غرس الأشجار المثمرة، و المساقاة في تمويل عمليات الري التي تحتاج أموال لصرف المياه و جلبها و بثها غبر الحقول الفلاحية. 
· و في قطاع الخدمات كالنقل و الصحة و التعليم مثلا.
· و في القطاع التجاري بتسهيل عمليات التسويق و التجارة المحلية و الدولية، و غيرها.
جدول رقم (02) : عقود الاستثمار المصرفية الإسلامية. 

	الاستثمار
	المضاربة
	المشاركة
	الإجارة
	المرابحة
	السلم

	طبيعة العملية
	استثمار
	استثمار
	تأجير
	تجارة
	تجارة

	سيطرة رأس المال
	معدومة
	كاملة
	كاملة
	كاملة
	معدومة

	مخاطرة رأس المال
	عالية
	عالية
	متوسطة
	منخفضة
	منخفضة

	المردود
	غير مضمون
	غير مضمون
	ثابت
	ثابت
	ثابت
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المحور الخامس: بعض التجارب الحديثة في تمويل المؤسسات الاقتصادية في البلدان النامية 

          قامت بعض التجارب في بعض الدول النامية و حتى الدول المتطورة لتمويل المؤسسات الاقتصادية باستخدام صيغ تمويل خالية من الفائدة، و من هذه التجارب سنذكر على سبيل المثال لا الحصر تجربة السودان، الأردن و ماليزيا و التي مست قطاع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة:

1- تجربة السودان
 : 

    1-1- نشأة المصارف الإسلامية :  

          تعود نشأة المصارف الإسلامية إلى بنوك الإدخار الشعبية التي أنشأها الدكتور أحمد النجار في مدينة ميت غمر المصرية في أوائل الستينات، بهدف جمع المدخرات الصغيرة للفلاحين، و لم يطلق عليها اسم إسلامي لأن الوضع في مصر حينذاك كان يشهد عملية التحويل الإشتراكي، و في عام 1975 أنشأ الشيخ سعيد لوتاه بنك دبي الإسلامي كأول مصرف يحمل صفة إسلامي.

        بدأ إنشاء البنوك الإسلامية يأخذ طابع أكثر تنظيم بمبادرة من الأمير محمد الفيصل عام 1977 و بمشاركة العديد من رجال الأعمال السعوديين مثل الشيخ صالح كامل و الشيخ أحمد جمجوم و الشيخ باحارث، و تمخض عن ذلك قيام عدد من البنوك الإسلامية يأتي على رأسها بنك فيصل الإسلامي في السودان عام 1978. 

1-2- نشأة البنوك الإسلامية في السودان :  

          بدأ إنشاء البنوك الإسلامية في السودان حينما منح رئيس الجمهورية السودانية في فبراير 1976 ّإعفاءات ضريبية أخرى للأمير محمد الفيصل و ذلك لتأسيس بنك خاص إسلامي . و قد تم ذلك في إطار سعي الحكومة آنذاك لجذب المستثمرين العرب لتحقيق مقولة ( السودان سلة غذاء العالم العربي ) .

        بدأ بنك فيصل ممارسة عملياته في 10 ماي 1978 ، و منه انطلقت تجربة تأسيس بنك فيصل كأول بنك إسلامي في السودان إلى حيز التطبيق.

   1-3- تجربة بنك فيصل الإسلامي السوداني في مجال تمويل تمويل الـم ص م.
(PME) :

              استخدم البنك في العامين 1993 – 1994 المرابحة صيغة وحيدة في تمويل مشروعات حرفية صغيرة. و كانت نسبة التمويل هي 5 % من إجمالي تمويل البنك، بلغ عدد المشروعات  الخاضعة للتمويل ببرنامج المرابحة 300 مشروع منذ عام 1983 ، و يتم التمويل بمقتضى الشروط التالية : 

      -   تقديم ضمان مالي من شخص ثالث مقتدر .

      -   رهن عقار قيمته مساوية لقيمة التمويل، أو تزيد عنه .

      -   بقاء ملكية السلعة المشتراة في يد البنك إلى أن يتم تسديد جميع الأقساط .

      -   إشتراط فتح حساب لدى البنك . 
1-4- تجربة بنك التعاون الإسلامي السوداني : 

            صيغة التمويل الوحيدة المتاحة هي المرابحة ، وفق الضوابط التالية : 

  -   وجود سقف أقصى لرأس المال المرابحة .

       -   مدة المرابحة هي سنة واحدة .

       -   التسديد على أقساط شهرية متساوية مع وجود فترة إعفاء لمدة شهرين .

       -   هامش الربح المحدد 3 – 4 % شهريا .

            و يتم تقديم هذا التمويل وفق الشروط التالية : 

       -   ضمان طرف ثالث في شكل شيك مصرفي تماثل قيمته قيمة السلعة + الأرباح المحددة .

       -   تقديم رهن في شكل عقار تماثل قيمته قيمة السلعة + الأرباح .

1-5- تجربة بنك النيلين للتنمية الصناعية : 

         صيغة التمويل المتاحة هي أيضا المرابحة، بمقتضى الضوابط التالية : 

· وجود سقف أقصى لقيمة السلعة المشتراة .

· مدة العقد قد تصل إلى 21 شهرا .
· التسديد في شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية متساوية القيمة، مع وجود فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر.
· هامش الربح 3-4 % ، قد يزيد إذا تعدى حجم القيمة مبلغا معينا.
1-6- تجربة البنك الإسلامي السوداني : 

          قدم البنك صيغا متعددة للتمويل تتمثل في : 

   6-1-   المشاركة : و ذلك في صورتين هما : 

     6-1-1 – قصيرة الأجل : مدة العقد 3-12 شهرا حيث يتم تمويل رأس المال العامل لفترة إنتاجية واحدة ( موسم، سنة مالية ) ، و نشاطها محدود .

     6-1-2- طويلة الأجل : حيث يتم تمويل الأصول المالية لمدة أكثر من سنة . و قد تكون المشاركة متزايدة ، أو متناقصة منتهية بالتمليك . 

   6-2-  المضاربة : و هي عادة مضاربة مقيدة من حيث الزمان ، المكان و النشاط و قد تكون في بعض الأحيان مطلقة.

        و يتم التمويل عادة بمقتضى الشروط التالية : 

    -   فتح حساب استثماري منفصل لدى البنك .

    -   تخزين مواد المشروع بشكل مناسب ، و يكون السحب من المخزون بموافقة الطرفين .

    -   شراء المواد الأولية بموجب فواتير و بكميات محددة كما هو موجود في العقد .

    -   تقديم تقارير دورية من قبل الشريك توضح تفاصيل العمل .

    -   ايداع ايرادات النشاط في حساب الاستثمار مباشرة .

    -   التزام الشريك بالمواعيد المحددة لبدء تصفية المشروع.

    -   وجود متابعة ميدانية من قبل البنك في شكل زيارات ميدانية للمشروع بالاضافة إلى المتابعة المكتبية .

    -   يتم توزيع الأرباح كالتالي : 20% من الأرباح مقابل الإدارة يتقاضاها الشريك وحده إذا انفرد بالإدارة و قد يتقاسمها مع البنك في حال مشاركة البنك في الإدارة ، و يتم توزيع باقي الأرباح حسب المساهمة في رأس المال.   

2- تجربة البنك الإسلامي الأردني: 

    يقدم البنك التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات عقارية بمقتضى الشروط التالية: 

· وجود المشروع في منطقة تجارية جيدة ليكون سهل التأجير

· السمعة المالية الجيدة للعميل، و الخبرة المناسبة.
· تقديم دراسات جدوى للمشروع.
· قيام البنك بالمتابعة و الاشراف، و فحص و مسك الدفاتر.
· أن يكون المشروع ملائما بأن تكون العوائد التي يتقاضاها العميل، يمكن أن تسدد القرض خلال 5-6 سنوات داخل عمان.
· رهن المشروع لدى البنك إلى أن يتم السداد بالكامل.  
   يقوم البنك عند انتهاء المشروع بأجير المباني و يوزع العائد كالتالي : 

   75% للعميل، 25% للبنك و ذلك وفق مبدأ المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك و ثم يتقاضى العميل 40% من العائد، أما الجزء المتبقي وهو 35% فيدفع للبنك كسداد لقيمة حصة البنك
. 
3- تمويل الصيادين بالمشاركة في ماليزيا : 

   هناك خمس صيغ تمويل مختلفة تتبع من قبل بنك ( بيرهاد دمليزيا الإسلامي ) و هي: البيع بثمن آجل، المرابحة، الإجارة، المضاربة و المشاركة.

· البيع بالثمن الآجل : ارتفعت نسبته من جملة التمويل الكلي من 49% سنة 1984 إلى 73% سنة 1991. 

· المرابحة : انخفضت نسبتها من جملة التمويل الكلي من 37.2% سنة 1984 إلى 13.2% سنة 1991.
· المضاربة : نسبته 1% في الفترة ما بين 85-1991 ، و ارتفعت لمرة واحدة فقط حيث شكلت 3.1% من إجمالي التمويل سنة 1984.
· المشاركة : بلغت نسبتها 1.2% من إجمالي التمويل سنة 1984، وارتفعت إلى 2.2% سنة 1986، ثم انخفضت إلى 0.01% سنة 1991. 
 يرى المسؤولون في البنك عدم ملائمة أسلوبي المشاركة و المضاربة بالنسبة له للأسباب التالية: 

· عدم ثقة البنك ببعض أصحاب المشروعات نتيجة تجارب سابقة معهم.

· نقص الأصول المتوسطة و طويلة الأجل، المملوكة للبنك و اللازمة للتمويل وفق هاتين الصيغتين.
· تتمثل أغلب الأصول المملوكة للبنك في أصول قصيرة الأجل.
· ارتفاع المخاطر المقترنة بالتمويل الطويل الأجل.
· عدم وجود موظفين أكفاء لديهم الخبرة في مجال التمويل بالمشاركة.
· الحاجة إلى إنشاء شركة استثمار إسلامية متخصصة، و مكتب استشارات فنية، حيث يقوم المكتب الإستشاري بتقويم المشروعات من الناحيتين الاقتصادية و المالية، و تقديم هذه الدراسات إلى شركة الإستثمار التي تقوم بدورها بالتمويل. 
    هناك انتقادات وجهت للبنك، حيث إنه بعد 13سنة من إنشائه لم يتمكن من احتلال مركز مهم في سوق المال الماليزي، كما أن الأرباح الموزعة للمساهمين متدنية نسبيا، فقد بلغت 4% مقارنة بنسبة 9% في (بنك بيرهاد الملايو) و نسبة 6% في بنك بيرهاد الشعبي ، وذلك في سنة 1990. 

    و لكن المسؤولين في البنك يرون ان هذا الأمر لا يهم إذ أن الهدف من إنشاء البنك هو تمويل المشروعات الصغيرة الإسلامية في المناطق الحضرية، المزارعين، صيادين الأسماك في الأرياف، و الحرفيين متوسطي و منخفضي الدخل. 
    قام بعض الباحثين بعمل دراسة شملت 9800 صيادا في 23 قرية و كانت النتيجة كالتالي : 

   - يفضل 77.5 %   من الصيادين إنشاء شركة تسويق للأسماك تقوم على مبدأ المشاركة بين الصيادين و البنك، علما بأن 34 % من هذه الفئة من صغار السن ( 20-30 سنة )، أما باقي النسبة 43.5 % فهم في مراحل عمر أكبر من 30 سنة و من هذه النسبة 60 % من ذوي الدخل المنخفض.

  - ذكر 90% ممن رغب في صيغة المشاركة أنهم يعانون من صعوبات في الحصول على المال اللازم للاشتراك، فدخلهم لا يكفي احتياجات عائلاتهم فضلا عن الادخار و تكوين رأس المال.

   تتمثل أهداف التسويق على أساس المشاركة في : 

· تقديم الفرص و الخدمات للصيادين الفقراء و بخاصة في الأرياف، و ذلك بهدف زيادة و تطوير إمكانياتهم، و مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

· التشجيع على الادخار.
· إقامة روح المسؤولية.
يمثل مجال نشاط الشركة في : تقديم المال اللازم لشراء القوارب و التجهيزات المناسبة اللازمة للحصول على المال العامل، و تطوير الحرف و الصناعات السمكية، و التدريب و الإرشاد
.  
خاتمة البحث :  

    تشمل أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث و هي : 

· التمويل هو المشكلة الأهم في المشاكل التي تواجه إنشاء و تنمية المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها  الـم ص م.(PME). 

· عدم التجاء المؤسسات الاقتصادية إلى سوق المال للتمويل عن طريق الأسهم أو السندات لافتقار كثير من الدول النامية لأسواق مالية منتظمة.
· اقتراب صيغ التمويل التي اتبعتها البنوك الإسلامية في التطبيق العملي من الصيغ المتبعة لدى البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة، بسبب تأثر البنوك الإسلامية سلبا بالنظام المصرفي غير إسلامي، إما بسبب الالتزام رسميا بتعليمات البنوك المركزية من جهة ، أو بسبب عدم قدرة كثير من المصرفيين الذين انتقلوا من العمل في البنوك التجارية إلى البنوك الإسلامية على التحول الفكري و الوظيفي، بشكل يناسب و يلزم وضعهم الجديد، و مرد هذا ربما كان عدم الإلمام بالفرق بين طبيعة العمل في الجهتين، و الفوارق الجوهرية الموجودة بين نظامي التمويل الإسلامي و الوضعي .
· عدم نضج تجارب البنوك الإسلامية بالمفهوم الإسلامي، حيث لوحظ أن مساهمة هذه البنوك في تمويل الـمؤسسات الاقتصادية محدود جدا. 
· من مظاهر عدم النضج أيضا، أن معظم عمليات التمويل تختص بالتمويل غير النقدي و بشكل خاص باستخدام صيغة المرابحة، و عدم محاولة تطبيق صيغ تمويل أخرى، ربما لأنها تحتاج إلى دراسات دقيقة لكيفية و إجراءات تطبيقها عمليا، و هي غير متوافرة، و ربما لأنها تعتمد إلى حد كبير على عنصري الأمانة و الثقة. و كلاهما نادر في حياتنا المعاصرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع أموال البنك عند التطبيق.
· وجود إيجابيات لتجارب التمويل الإسلامية على الرغم من سلبياتها، لعل أهمها : أن البنوك الإسلامية رغم وجودها في ظل ظروف مضادة للتجربة الإسلامية وضعت من ضمن أهدافها تمويل المؤسسات الاقتصادية و بخاصة الـم ص م.(PME) بكل ما فيها من مشكلات، و بكل ما تحتاجه من استحداث طرق غير تقليدية لإجراء و تنفيذ العمليات المصرفية و مراقبتها، و هذا في حد ذاته عمل إيجابي.
المراجع :

· القرآن الكريم.
· فؤاد السرطاوي :" التمويل الإسلامي و دور القطاع الخاص."دار المسيرة ، الأردن، 1999.
· محسن الخضيري:" البنوك الإسلامية." دار إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، 1995.
· عبد الرحمن يسري أحمد: " الصناعات الصغيرة في البلدان النامية." المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، جدة، 1995.
· رشيد حيمران : " مبادئ الاقتصاد و عوامل التنمية في الاسلام." دار هومة، الجزائر، 2000.
· المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب: ." وقائع ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسلام، رقم 29، ط1، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، جدة، 1995.
· أنور مصباح سوبرة :"شركات استثمار الأموال من منظور إسلامي." مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،2004.

· محمد مكي الجرف :" الصناعات الصغيرة و طرق تمويلها في الاقتصاد الإسلامي." مجلة آفاق جديدة، جامعة المنوفية، العدد الثاني، أفريل 1998.
التمــويــــل





المشــاركــة





المضاربـــة





البيـع بالعقـود الآجلـة





تمــويل بالديـــون





تمويل برأس المال





تمويل خارجي





  تمـويل ذاتــي





التمويل بالربا





 بيــع الســلم





الإجـــارة





البيع بالثمن الآجل





بيـــع الاسـتصنـاع





  بيـع المرابحة








 الفيروز آبادي : " القاموس المحيط." المطبعة المصرية، ط3، 1933، ج4، ص52 .� 


 فؤاد السرطاوي :" التمويل الإسلامي و دور القطاع الخاص."دار المسيرة ، الأردن، 1999 ، ص97 .� 


 فؤاد السرطاوي :مرجع سابق، ص137 . � 


�  محمد مكي الجرف :" الصناعات الصغيرة و طرق تمويلها في الاقتصاد الإسلامي." مجلة آفاق جديدة، جامعة المنوفية، العدد الثاني، أفريل 1998، ص180.


�  محسن الخضيري:" البنوك الإسلامية." دار إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، 1995، ص 122.


 �  فؤاد السرطاوي : مرجع سابق، ص ص 236 ،237.


�  عبد الرحمن يسري أحمد: " الصناعات الصغيرة في البلدان النامية." المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، جدة، 1995، ص 67 . 


�  محمد مكي الجرف، مرجع سابق، ص189.


�  عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص 68.


�  عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص 68. 


�  عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص 64. 


�  حسن محمد البيلي:" التخريج الشرعي لصيغ التمويل الإسلامية." وقائع ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسلام، رقم 29، ط1، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، جدة، 1995، ص39.


�  رشيد حيمران ، مرجع سابق، ص 159. 


�  عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص64.


�  عبد الرحيم محمد حمدي : " تجربة المصارف الإسلامية في السودان ." وقائع ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسلام." مرجع سابق ص ص  25،26 .


�  التجارب المشار إليها في البحث مأخودة من  محمد مكي الجرف ، مرجع سابق ، ص ص  192،194.


�  محمد حمدان: " تمويل المشروعات الصغيرة بالمشاركة من خلال اقراض البنك الإسلامي الاردني." ص ص19-21.


�  سعد الحران، التمويل بالمشاركة للصيادين في ماليزيا، ص ص 45-50.  





